العلاقة بين اختلاف المطالع وتوحيد المسلمين على الصيام والفطر
بحث في: قضايا فقهية معاصرة
إعداد أ/ ياسمين عودة سمحان موسى
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
yasmin.oda@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يبحث في العلاقة بين اختلاف المطالع وتوحيد المسلمين على الصيام والفطر.
الكلمات الافتتاحية: الصيام، الفطر.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على العلاقة بين اختلاف المطالع وتوحيد المسلمين على الصيام والفطر.

موضوع المقالة 
العلاقة بين اختلاف المطالع وتوحيد المسلمين على الصيام والفطر حين تختلف مطالع الهلال في بلد عن الآخر فتثبت ظهور الهلال في بلد ولا يثبت في بلد آخر فهل يلزم أهل البلد الذين لم يثبت ظهور الهلال عندهم أن يصوموا مع أهل البلد الذين ثبت ظهور هلال رمضان عندهم أولا؟ أم لكل بلد مطلع فيلتزموا به؟

كذلك هل يلزمه أهل البلد الذين لم يثبت عندهم هلال شوال الذي يوجب انتهاء رمضان ووجوب الفطر أن يلتزموا ما ظهر الهلال في بلدهم فيفطروا معهم, ويكون العيد للجميع، وسواء كان البلد الذي ثبت فيه أو لذلك شروط خاصة ؟

للإجابة عن هذا التساؤل نقول:

إن اختلاف المطالع أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشمس حتى وصل الأمر إلى ساعات طويلة أو تناول الليل والنهار فقد يكون الوقت نهارا في الصين وليلا في أمريكا أو العكس, وكذلك الأمر في هلال رمضان أو شوال. 

هل يعتبر ذلك الاختلاف في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي الفطر والأضحى في سائر الشهور فتختلف بنيتهم بدء أو نهاية أم لا يعتبر ذلك ويتوحد المسلمون في صومهم وعيديهم ؟

ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وهناك من قال باعتبارها وخاصة بين الأقطار البعيدة، فقد قال الحنفية في هذه الحالة بأنه لكل بلد رؤيتهم، وأوجبوا على الأمصار القريبة إتباع بعضها بعضا، وألزموا أهل المصر القريب في حالة اختلافهم مع مصر قريب منهم بصيامهم تسعة وعشرين, وصيام الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤية أو إتمام شعبان ثلاثين أو يقضوا اليوم الذي أفطروه؛ لأنه من رمضان حسب ما ثبت عند المصدر الآخر، والمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فإذا ثبت الهلال في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب.

 وقال المالكية: بوجوب الصوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها.

 وقيد بعضهم هذا التعميم فاستثنى البلاد البعيدة كثيرا كالأندلس وخراسان ...

وعمل الشافعية باختلاف المطالع فقالوا: إن لكل بلد رؤيتهم وإن رؤية الهلال ببلد لا يثبت بها حكمه لما بعد عنهم "كما صرح بذلك النووي. واستدلوا بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام ....

وقال الحنابلة: بعدم اعتبار اختلاف المطالع وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي الهلال في بلد.

واستدل القائلون بعدم اعتبار واختلاف المطالع بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فقد أوجب هذا الحديث الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون تقييدها بمكان واعتبروا ما ورد في حديث ابن عباس من اجتهاده وليس نقلا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

 وبعد هذا الاختلاف نأتي إلى العنصر الثالث : الحكم الراجح في اختلاف المطالع

رأينا اختلاف الفقهاء في القول باعتبار المطالع وصيام كل بلد وإفطارها حسب رؤية أهلها للهلال وثبوته عندهم, وعدم اعتبار هذا الاختلاف, ووجوب الصوم, والإفطار على الجميع إذا ثبتت الرؤية في أي بلد وكلا الرأيين صحيح وله سنده.

 والذي نميل إليه ونرجحه هو. العمل بكليهما على النحو التالي:

في البلاد المتقاربة من بعضها كبلاد الشرق الأوسط أو وسط آسيا, أو إفريقيا, أو الولايات المتحدة الأمريكية, أو بلاد أمريكيا اللاتينية, أو أوروبا يكون التوحيد واجبا في الصيام والإفطار ويكون إعمال رأي الجمهور أولى بعدم اعتبار اختلاف المطالع.

وحين تكون البلاد وقتيا عدة كبلاد آسيا وأمريكا وأفريقيا وأمريكا أو بلاد الشمال وبلاد الجنوب حيث يختلف الليل والنهار يكون اعتبار المطالع أولى ويكون لكل بلد رؤيتهم لأن التوحيد حينئذ فيه عسر ومشقة, وقد قال الله تعالى في آيات الصيام: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}  [البقرة: 185] وقال عموما: { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج 78]

وفي تفصيل ذلك يقول  الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعضو مجمع فقهاء  الشريعة بأمريكا: تحت عنوان.
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